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“يسقط نظام السابع … رجعي عميل وتابع”، شعار مثّل ذات شتاء ساخن في تونس نقطة تحول
ــه كــان أول ملامــح الجنــوح للبعــد الســياسي ــار أن يــة في الحــراك الاحتجــاجي الديســمبري باعتب محور
لينضاف للبعد الأساسي الذي انطلقت من أجله الثورة التونسية وهو جملة المطالب الاجتماعية من

شغل وكرامة وعدالة اجتماعية.

منـذ تلـك اللحظـة التاريخيـة الـتي سـاهمت في تغيـير ملامـح المنطقـة برمتهـا، تغـيرت مُعطيـات المشهـد
كتوبر الحالي، ولتفرز أيضًا السياسي التونسي لتفرز دستورًا وهيئة انتخابات ستسهر على انتخابات أ

رؤى سياسية مختلفة بين من كانوا في الأمس القريب يتقاربون في التحليل وفي الاصطفاف أيضًا.

في خضم كل هذا الحراك برزت للسطح بعض المناكفات السياسية التي كانت نتيجة لإحراج سؤال
طرحته النخبة السياسية على نفسها لدواع انتخابية أو استراتيجية (كلٌ حسب مدى نظره وحسب

ية الآفلة قد انتهى؟ تقديره) وهو مدى صحة القول بأن نظام السابع من نوفمبر .. نظام الدكتاتور
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في البداية، وجب التنويه بأن هذه الفقرة خالية من السياسة وستحاول الإجابة موضوعيًا عن سؤال
المرحلة كما فرضه البعض وكما يراه خاط هذه الكلمات.

 نوفمبر  نظام السابع من نوفمبر هو نظام ديكتاتوري مافيوزي حكم في تونس منذ انقلاب
كغيره من الأنظمة العربية التي حكمت إثر “استقلال” دولنا العربية من الاستعمار الخارجي لتسقط
ــة مــن هــذه ــاة الإنساني ــاريخ معان ــالرجوع إلى ت في اســتعمار العــائلات الحاكمــة ومتوســلي البلاط، وب
الأنظمـة الكليانيـة نجـد أنهـا أنظمـة تتواصـل رغمًـا عـن أنـوف الأصـوات الحـرة ولهـا قـدرة عجيبـة علـى
كيد، لكن يكفي التنصيص التوريث جيلاً بعد جيل .. التحليل السوسيولوجي لهذه الظاهرة معقد أ
علــى أن متلازمــة ســتوكهولم تتجــاوز الاســتثناء لتحــاذي في انتشارهــا الأوبئــة خاصــة في الــديمقراطيات
الهشـة، وتكفـي الإشـارة الخفيفـة للنـازيين والفـاشيين الجـدد في أوروبـا الذيـن لا يتحرجـون اليـوم مـن

ياء. إعلان هويتهم الملطخة بالدماء ولعنة الأبر
 في ذات الســياق مــن المهــم تــذكر معطــى هــام وهــو أن هــذه الأنظمــة ماكــانت لتتواصــل لعقــود رغــم
وحشيتها وعدم قسطها لولا احترافها رمي الفتات وأن مُقتاتي هذا الفتات سواء كان ماديًا أو على
مسـتوى الجـاه لا يقـدرون بسـهولة وأحيانًـا لا يقـدرون أبـدًا أن يهضمـوا انهيـار النظـام الـذي مثـل لهـم

وليًا للنعمة.

بعيـدًا عـن النثريـات، القـول بغـروب هـذه الأنظمـة الكليانيـة يحتـاج قـرينتين، فأمـا الأولى فهـي إسـقاط
رؤوسها وهذا ما حققته أغلب دول الربيع العربي وكانت تونس في مُقدمتها بخلع رأس نظام السابع
عشيــة  جــانفي ، أمــا الثانيــة فينطــق بهــا الصــندوق الانتخــابي الــذي يعكــس بلا مُجــاملات
طبيعة المشهد السياسي وملامح المزاج الشعبي العام، وهو ما ستنتظره تونس وكل المتابعين للشأن
التــونسي وعنــدها فقــط ســنتحصل علــى إجابــة مُبــاشرة للســؤال المبــاشر: هــل انتهــى نظــام الســابع؟
صندوق سيُقرر أي النظامين يحظى بأوسع قابلية شعبية، خاصة على مستوى الانتخابات الرئاسية

التي ستكون مباراة حاسمة لا مكان للتعادل فيها، بين النظام القديم والنظام الجديد.

عنـدما نحوصـل مـا سـبق، نخلـص إلى أنـه مـن المبُكـر القـول بـأن نظـام السـابع انتهـى، فلا تـاريخ الأمـم
يسمح ولا واقع الأمور.

بين الرؤية السياسية .. وتقدير الموقف السياسي

ضمن هذا الإطار، صرح رئيس حركة النهضة التونسية، بأن من دخل تحت مظلة الدستور فهو من
أبناء الثورة، كما أورد فيما معناه أنه لا يجب تقسيم التونسيين تحت أي عنوان … إنه في هذه المرحلة
لا مجال للحديث عن تصا جبهوي بين مختلف الرؤى السياسية والمقُاربات المجُتمعية ود على

هذه الرسالة السياسية ثُلة من قيادات الحزب الفائز في الانتخابات الماضية.

رسالة سياسية أتت لتنسجم مع خيار استراتيجي ما فتئت الحركة الإسلامية في تونس تكرره وتُذكر
به وهو أن التوافق هو الحل الوحيد لإدارة البلاد وأن الأخيرة لن تقوى على تحمل منسوب عال من
التجاذبــات كــالذي مــر بهــا إبــان الانتخابــات الماضيــة، رسالــة منحــت للحركــة الإسلاميــة شرف التقــدم
بأشواط عن باقي الحركات الإسلامية في العالم على مستوى الوعي؛ فهي اليوم تط نفسها كمظلة



تجميع وتوفيق بين أجزاء المجتمع المختلفة على عكس أغلب التجارب الأخرى التي سقطت بسهولة
في فــخ العجــب أو فخــاخ الاســتفزاز الطــائفي لتكــون رديفًــا للتحــارب وســفك الــدماء ونعــرات الفرقــة

والتشظية المجتمعية.

رسالــة سياســبة لا تعــني – في تقــديري – أن قيــادة الحركــة الإسلاميــة عــاجزة عــن التحليــل والتقــدير
لتخلُص إلى ما خلُص إليه العنصر الأول من هذا المقال، خاصّة إن كان لدينا مستوى أدنى من إدراك
المفــاهيم لنفــرق بين الرؤيــة السياســية وتقــدير الموقــف الســياسي، فــالأول لا يجــب أن يعكــس الثــاني

بالضرورة خاصة عند من يحاول أن ينظر إلى ما أبعد من أنفه.

بالرجوع إلى تفاعل بعض الأطراف مع هذه التصريحات، خاصة ممن يُحسبون على النظام الجديد،
أفُضّل ألاّ أسيل كثيرًا من الحبر لأنه يند ضمن أحد اثنين:

إما قصورًا معرفيًا لا يُمايز بين الرؤية السياسية، والتي يحق لأي كان أن يتبنى ما أراد وفق مُستوى
تحمــل المســئولية ومــدى قــدرته علــى قــراءة المشهــد الســياسي للبلاد ومصــلحتها في الحُســبان، وبين
تقـدير الموقـف السـياسي والـذي لا تختلـف أغلـب الأطـراف السياسـية في تفاصـيله ولا يحتـاج أي منهـا
لــدروس، وإمــا في إطــار الإفلاس الانتخــابي علــى مُســتوى البرامــج فيكــون العــوض كــل العــوض في
ية على شركاء الأمس وفي الاستئثار بصفة الثورية وفي محاولة إعفاء من كان له الفضل المزايدات الثور

في حماية المسار برُمته من هذه الفضيلة.

يجب أن تعي كل القوى المكونة لحلم النظام الجديد أنه لا طائل يُرجى من النيران الصديقة، وأن
المستفيد الوحيد هو النظام القديم الذي يبذل الغالي والرخيص لوأد ثورة بات مكنونها ملخصا في
ية الدولة وديمقراطية الممارسة والمضي قدمًا نحو البحث عن إجابات لعناوين المحافظة على جمهور
الانتفــاض الديســمبري في جــانبه الاجتمــاعي بعــد تحقيــق مكاســب سياســية تظــل هشــة ومحتاجــة

للتثبيت.
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